كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالدليل الثاني على وجوب الاحتياط بحكم العقل، وخلاصة الدليل أننا نعلم بوجود تكاليف واقعية لله تبارك وتعالى، ولا نستطيع أن نفرق ذمتنا مما اشتغلت به، إلا بالإتيان بما احتمل وجوبه وترك محتمل الحرمة، وهذا معنى المنجزية للعلم الإجمالي بوجود أحكام واقعية لله تبارك وتعالى في هذه الشبهات، وهذا العلم المنجز إذاً يلزمنا بترك محتمل الحرمة، وذلك معنى ما يقوله الإخباريون من أن مشكوك الحلية والحرمة في الشبهات الحكمية لابد لنا من تركه احتياطاً، وهذا هو أيضاً الدليل العقلي نجزه العلم الإجمالي فأوجب علينا تركه...
إن قلت: إننا عندنا تكاليف جائية في ضمن الروايات، الإمارات والطرق، وهذه التكاليف كفيلة برفع هذا العلم الإجمالي، قلنا: إن هذه التكاليف، الماتن يقول،هذا كلامنا دفعاعاً عن الإخباريين،هذه التكاليف فقط فحسب، مؤديات الإمارات والطرق أقصى ما تدل عليه هو ماذا؟ إلزام المكلف بالإتيان بمدلولها، وهي غير دالة على أنه لا يوجد تكليف في عالم الواقع كي يقال إن العلم الإجمالي قد زال، تقول لك: فقط أنا ماذا؟ الإمارة تقول لك: إيتِ بمؤداي، لكن لا تقول لك الإمارة: ترى لا يوجد تكليف في عالم الواقع، نعم، هذا كلام من؟ يعني أحسن ما يمكن أن نصور به كلام الإخباريين دفاعاً عنهم، غير أن الشيخ الأعظم قال: ينبغي أن ندافع عن الإخباريين في إبقاء العلم الإجمالي على المنجزية باعتبار أن الإمارات والطرق نعلم بخطأ بعضها، نحتمل خطأ بعضها، وبالتالي إذا كنا نحتمل خطأ بعض الإمارات والطرق، فمعنى ذلك أن العلم الإجمالي الذي كنا نحتمله باقٍ على حاله، ينجز معلومه، ويقول لك: دع شرب التتن، لاحتمال كونه حراماً، هذا كلام من؟ الشيخ الأنصاري دافع به عن الإخباريين...
الماتن يقول: كلام الشيخ الأنصاري (قدس الله نفسه الزكية) لايصلح دفاعاً عن الإخباريين، لماذا؟ لأن احتمال خطأ الطريق وخطأ الإمارة لا يجعل العلم الإجمالي المدعى من قبل الإخباري باقٍ على حاله، لماذا لا يجعله؟ باعتبار أن مدعى من يعاكس الإخباريين، مدعاهم أن هذه الطرق والإمارات شارحة، موضحة، معينة، دالة على الأحكام، واحتمال الخطأ حينئذٍ لا يضر ولا يضير، متى نستطيع أن نجعل كلام الإخباريين محلاً للقبول؟ أن نقول هكذا، نقول: إن الإمارة لا تفيد نفي احتمال وجود أحكام واقعية، وبالتالي يصح للإخباري أن يقول ببقاء منجزية العلم الإجمالي، فقط هذا الذي نقدر نقوله، لا نقول احتمال الخطأ، احتمال الخطأ لا يغنينا شيئاً إذا كانت الإمارات والطرق شارحة.
إذاً اتضح لدينا إشكال الإخباريين، ودليل الإخباريين على منجزية العلم الإجمالي....
....
لا، احتمال الخطأ هذا يأتي حتى في الأدلة القطعية...
....
يعني نحن الآن، احتمال الخطأ كما يأتي في الدليل الظني، يأتي في الدليل القطعي، إذا قلنا: إن هذه الإمارات والطرق المجعولة من قبل الشارع شارحة، موضحة، ناظرة، لوجود هذا العلم الإجمالي،تالي تصير حاكمة عليه، يعني رافعة له، فخطأ بعضها لا يضر برفعها له، عرفنا؟
...
الآن نبين، نحن ماذا نقول هذه الإمارات الدالة على الأحكام الشرعية؟ نقول نحن نعلم بوجود أحكام شرعية للشارع، وأيضاً نعلم بأن الشارع جعل الإمارات والطرق أدلة على تلك الأحكام، فمعناها أنه ماذا؟ جعلها موضحة، وشارحة لمراده، بالتالي خطأ بعضها لا يضر، هذا قصدي يقول، لا يضر، لأنها تصير حاكمة وواردة ورافعة لذلك العلم الإجمالي، يصير لا يعتنى بذاك العلم الإجمالي، لا يلتفت إليه، لأنه...
...
ولا يعتنى بخطأ الإمارة لأنه ضئيل، ولذلك هذا انحلال حكمي، أشبه بماذا؟
هذا هو الطريق الأحسن...
الشيخ الأنصاري (قدس الله سره الشريف) حاول أن يجيب على إشكال الإخباريين بإجابة، يرى هو الشيخ الأنصاري أنها إجابة متقنة حاسمة للإشكال من أصله، انظروا كيف كلام الشيخ الأنصاري!
يقول: هنا عندنا أمران، شيئان:
الأمر الأول: تكاليف واقعية للشارع.
الأمر الثاني: إمارات دالة على تلكم التكاليف الواقعية.
الآن يقول: ينبغي أن ندقق النظر في أمرين رئيسيين:
الأمر الأول: أن هذه التكاليف الواقعية منجزة بما هي هي، يعني بغض النظر عن ورود أدلة دالة عليها؟ هذا لا يمكن أن نقول به، لأننا لو قلنا بمنجزية التكاليف الواقعية بما هي هي، بغض النظر عن ورود الأدلة الدالة عليها، معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك: أن العاجز عن الوصول إلى العلم بالحكم الشرعي مكلف، هذا قبيح بنظر العقل أو ليس قبيحاً؟ قبيح، إذاً يقول الشيخ الأنصاري يكون نلتفت إلى هذه المسألة، نقول: هكذا، هذه التكاليف الواقعية مسلم بوجودها، غير أنها ليست بمنجزة، بما هي هي، بل منجزة باعتبار دلالة الطرق والإمارات المنصوبة من لدن الشارع عليها، فالمكلفون أنا وأنت، مطالبون بأن نأتي بالتكاليف الشرعية بحسب ما أدت إليه هذه الطرق والإمارات، لا بالواقع بغض النظر عن تأديتها للطرق، لئلا يلزم تكليف بالمحال الذي هو قبيح، وأيضاً، ولا بمؤدى هذه الطرق، بنفس المؤدى، لأنه لو قلنا بنفس المؤدى أنت مكلف، ماذا يصير؟ تصويب، فنحن ماذا نقول؟ نقول بين بين، نظرية البينية، بين بين، بمعنى أنك مكلف بالواقع لكن لا بما هو هو، بل بحسب ما أدت إليه الإمارة، واضحة لنا الفكرة؟ وبعبارة أخرى: لو أوجبت عليك، هذا هو الحكم الواقعي، شرب الكأس من الماء، هذا لا يتنجز عليك، شرب الكأس، إلا إذا وضعت لك طريقاً يوصلك إلى شربه، وإلا لكان تكليفي إياك بشرب الكأس تكليفاً بالمحال، وبالتالي أيضاً الطريق الذي وضعته لك، الذي يقول لك: اشرب الماء إذا كنت تمشي على اليسار، هذا الطريق، الذي بمثابة إمارة، مثلاً، هذا الطريق لا ينجز مؤداه، بما هو هو، بل باعتبار دلالته على الحكم الواقعي، لأننا لو قلنا إنه ينجز مؤداه بما هو هو، أيضاً يلزم التصويب، هناك يلزم التكليف بالمحال، وهنا يلزم التصويب، فحتى نحصل على هذه النظرية البينية، بين بين، يقول الشيخ الأنصاري نقول بمنجزية الأحكام الواقعية لا من حيث هي هي، بل من حيث دلالة الإمارات والطرق عليه، وأيضاً لا من حيث كون مؤدى الطرق والإمارة هو المطلوب بما هو هو، بل مطلوب باعتبار دلالته على الحكم الواقعي، وهذا رأيه الشيخ الأنصاري جاي يتحدث عن نفسه، وهذا هو ما يتحصل من الجمع بين الأدلة، عندنا أدلة دالة على ثبوت أحكام واقعية، وأدلة دالة على ثبوت أحكام ظاهرية، التي هي إمارات وطرق، الجمع بين ما دل على الحكم الواقعي، أنه عندنا أحكام في عالم الواقع، في اللوح المحفوظ، وبين ما دل على الحكم الظاهري بهذه الكيفية المحترمة الأنصارية، واضحة لنا الكيفية المحترمة الأنصارية؟ يعني الواقع لا يتنجز بما هو هو، والإمارة أيضاً لا تنجز مؤداها بما هو هو، بل الواقع يتنجز من حيث دلالة الإمارة عليه، والإمارة تنجز من حيث دلالتها على ذلك الواقع، هذه النظرية البينية التي سميناها، والشيخ يقول: كم ترك الأول للآخر، بهذا تخلصنا من التصويب وتخلصنا من التكليف بالمحال، وجمعنا بين الأدلة الدالة على الأحكام الظاهرية والأدلة الدالة على الأحكام الواقعية، وتلك تحقيق أنيق أنصاري، وبهذا يقول: بهذا البيان يبطل ما رامه الإخباريون، كيف يبطل؟ يقول: تعال إليّ، التفت عندي، تعال تعال، عندما يقول الإخباريون: عندنا أحكام واقعية، نقول له مسلم، تنجز، شوف الشق الثاني من كلام الإخباريين، تنجز كل مشكوك فيه، نقول له: اسكت، لا، لا تنجز، إنما يتنجز المشكوك فيه من حيث دلالة إمارة أو طريق عليه، تعال، شبهة حكمية تحريمة، دخان، تقول لي: دعه اتركه حرام، نقول لك: اسكت!، قلت: لماذا أسكت؟ أقول لك: لأنه ما فيه، لا طريق ولا إمارة عليه، وانظر إلى ذلك التحقيق الأنيق والتدقيق العميق الأنصاري، فبعد الإخباري يقدر يتكلم هنا؟ إذا تكلم الشيخ الأنصاري، يقدر؟ 
يقول له الماتن: هذا كلام صوري، الماتن يقول للشيخ الأنصاري، كلام صوري هذا، يعني له صورة، لكن محتواه، إذا دققنا فيه، ما يوصلنا إلى نتيجة، بل هذا الكلام يدخلنا في متاهة أكثر من المتاهة التي يقول بها الإخباريون، وبالتالي ما حاولت أن تدفع به إشكال الإخباريين:
واحد: لم يدفع الإشكال من ناحية، وأوقعنا في إشكالات أخرى ترد علينا لانستطيع أن نلتزم بها، عجيب، يقول، نعم، فإن تعجب فاعجب كل العجب من صدور هذه الإجابة عن إشكال الإخباريين من خريت الصناعة، بحيث لم يدقق إلى ورود الإشكالات الأخرى، يقول: نعم، يقول: خلاصة الآن كلام الشيخ الأنصاري لو نريد نمعن النظر فيه لكان خلاصته كالتالي:
الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي معناه أن الحكم الواقعي لا يتنجز إلا بوجود دليل ظاهري دال عليه، هذا كلام الشيخ الأنصاري، وهذا لا يلتزم به أحد من الأصوليين البتة، عجيب البتة؟ يقول نعم، يقول: شوف لأن هذا ما معناه؟ يقول: معناه نعم...
واحد: شوفوا المحاذير التي ترد على هذا الكلام!
المحذور الأول: أن التكليف الواقعي لا يكون فعلياً إلا بقيام الإمارة أو الطريق عليه، ولا مجال لفعليته أبداً، هذا أحد يقوله؟ نقول أبداً، نحن قلنا أي منجز، سواءً قطع، يقين، اطمئنان، ليس فقط الإمارات والطرق...
...
ولا تحتاجه، ولذلك نحن قلنا الأحكام تتنجز، غير مشروطة، ليست مقيدة فقط بالإمارات والطرق كما تصور الشيخ في إجابته ههنا...
....
نقطة نقطة، ولذلك يقول هذه الأدلة، الإمارات والطرق، أولاً غير دالة، غير قائلة إنني أنا الطريق الوحيد لمنجزية الأحكام في عالم الواقع، حتى يكون كلام الشيخ الأنصاري صحيحاً، تقول أنا طريق من الطرق، سبيل من السبل، ولا تحصر منجزية الأحكام الواقعية بنفسها فقط فحسب، وحينئذٍ لو التزمنا بكلام الشيخ الأنصاري، نعم، يمتنع أن يكون الحكم الواقعي فعلياً إلا بالعلم به عن طريق ظاهري، ونحن أوردنا إشكالاً، تتذكرون في باب القطع الموضوعي، قلنا: إن القول بأن الحكم لا يتنجز إلا مع العلم به، العلم متأخر عن الحكم الذي هو كموضوع، يلزم منه ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه، لأنه يصير جزءاً من الموضوع، وحلينا الإشكال، لكن بتعب شديد، فمعنى كلام الشيخ الأنصاري أن نحن نحتاج إلى ذلك التعب الشديد والدخول في عويصة، والحال أننا نرى أن الأحكام الواقعية منجزة بغض النظر عن كون منجزيتها مشروطة بالعلم بها عن طريق ظاهري.
الإشكال الثالث على كلام الشيخ الأعظم: نقول له: كأنك يا شيخنا نسيت قاعدة الاشتراك، التي هي مسلمة عند الكل، تقول إن الحكم الواقعي لا يتنجز إلا لمن قام عنده طريق، أو حصلت له إمارة، ماذا نقول لك؟ نقول لك: هذا خلاف قاعدة الاشتراك، وأن الأحكام الشرعية عامة للجاهل بها والعالم بها، كلا الإثنين، العالم والجاهل، الحكم الواقعي منجز في حقه، صار كلامك هذا ما معناه؟ معناه أن الأحكام الواقعية منجزة فقط فحسب لمن قامت لديه إمارة أو طريق، هذا الإشكال رقم كم؟ ثلاثة.
الإشكال رقم أربعة:
لازم كلام الشيخ الأنصاري أن نحن نحذف الأصول العملية، لماذا؟ لأن الأحكام الواقعية لا تتنجز إلا بطريق أو إمارة، وحينئذٍ الأصل العملي، لا نحتاج إليه، لعلمنا بعدم منجزية الحكم الواقعي في مورده...
طيب، يقول هذه المحاذير الأربعة....
....
لماذا غير واضح؟ لأنه يقول الحكم الواقعي ما راح يتنجز إلا إذا قامت عليه إمارة، يعني إذا الآن أنا شكيت في شيء وليس عليه إمارة، أقدر أجري الأصل العملي مثلاً بالبراءة؟
....
لا، شوف، أنا ما أحتاج أجري الأصل العملي،لأني أنا أعرف أنا لا أكلف به، لأن ما قامت لدي إمارة، فلا أصل إلى مرتبة إجراء الأصل العملي، هذا الحكم أصلاً ما عندي وظيفة تجاههة....
....
ما عندي حكم يعني ما عندي وظيفة، ملازمة، أنا أصنع لي وظيفة؟
.....
تحديد الوظيفة العملية بلحاظ وجود حكم في الواقع، ليس مطلقاً، يعني نحن لا نحدد وظيفة عملية بغض النظر عن وجود حكم، لأنا نعلم...
....
ولذلك في الاستصحاب، في البراءة، في الاشتغال، نحن عندنا نقول توجد أحكام واقعية، لكن إذا كنا قاطعين بعدم منجزية هذه الأحكام، فما تصل النوبة إلى الأصل العملي حتى نجريه، ولذلك يقول: هذا من أعظم الإشكالات على الشيخ الأنصاري، إذا أنت بتقول أن الحكم الواقعي لا يتنجز إلا بقيام إمارة عليه، يعني ما نحتاج إلى الأصل العملي، يصير بحثنا الآن في الأصول العملية لغواً، يقول: ما هذه المطبات التي وقعت فيها شيخنا؟ إشكالات عويصة عليك يا شيخنا الأنصاري!
الآن نطبق وفيه كلام بعد تتمة....
تطبيق:
وهذا هو العمدة لا ما يظهر من شيخنا الأعظم، من أن احتمال خطأ الطريق يمنع من صلاحيته، لرفع العلم الإجمالي.
إذ فيه: في كلام الشيخ، الاحتمال المذكور لا أثر له بعد فرض حجية الطريق، وكون هذا الطريق شارحاً وموضحاً وناظراً وحاكماً ورافعاً ووارداً، ماشئت فعبر، ولذا لا إشكال في ارتفاع أثر العلم الإجمالي مع وجود الطريق، لو كان شارحاً للمعلوم بالإجمال ومعيناً لمورده، ونحن ندعي ذلك هنا، حتى يصير كلام الماتن واضح.
الإجابة عن إشكال الإخباريين:
ذكر شيخنا الأعظم رداً لكلام الإخباريين هذه الإجابة فقال: نمنع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم بغير ما أدت إليه الإمارة أو الطريق غير العلمية المنصوبة له، فإذاً هذا غير القادر أو العاجز عن معرفة الحكم، مكلف صحيح بالواقع، لكن ليس مكلفاً بالواقع بما هو واقع، فهو مكلف بالواقع بحسب تأدية الإمارة عليه، والطريق إليه لا بالواقع من حيث هو ولا بمؤدى الطرق والإمارات من حيث هو،لأنه لو قلنا من مؤدى الطرق والإمارات صار تصويباً، يعني بغض النظر عن الواقع، ولو قلنا بالواقع من حيث هو للزم التكليف بالمحال، ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو كي يلزم التصويب، أو ما يشبه التصويب، الذي هو الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي، في حالة عدم وجود حكم، هذا تصويب، يصير حكم، أو يوجد حكمان ظاهري وواقعي، يسمونه يشبه التصويب،لأن ذلك هو المتحصل من ثبوت الأحكام الواقعية للعالم وغير العالم، وثبوت التكليف بالعمل بالطرق، يقول هذا الجمع بين الأدلة الدالة على وجود طرق وإمارات للشارع وأدلة دالة على وجود أحكام واقعية للشارع، الجمع بينهما بهذا السبيل الذي أوضحناه.
وفيه: إشكالات الماتن الأربعة على الشيخ الأعظم....
وفيه: أن الجمع بين أدلة الأحكام الواقعية وأدلة الطرق كما مر عندنا للماتن، بهذه الكيفية، بحمل الأولى التي هي أدلة الأحكام الواقعية على وجود أحكام في عالم اللوح المحفوظ، يعني أحكام في دائرة الثبوت، وإلا أحكام ظاهرية؟ أحكام في دائرة الدلالة والإثبات، الجمع بين الأحكام الواقعية وأدلة الطرق والإمارات بحمل الأولى على جعل الأحكام ثبوتاً، والثانية على جعل الطريق لإحرازها في عالم الظاهر والدلالة إثباتاً، المستلزم لتنجيزها والتعذير عنها، الذي قلنا غاية ما يستفاد من الإمارة المنجزية والمعذرية، وحينئذٍ هذا الكلام لا يتنافى مع بقاء دليل الإخباريين على حاله من بقاء العلم الإجمالي على حاله، ما زلنا، عرفنا؟ فلا ينافي تنجز تلك الأحكام الواقعية بالعلم الإجمالي أيضاً بعد كون الأحكام الواقعية أحكاماً فعلية حقيقية باقية على حالها، لأن أدلة الطرق والإمارات ما سوت لها شيئاً، وإنما نجزت في عالم الإثبات والدلالة ولم تسقط الحكم في عالم الواقع....
لكن نحن أمس بينا لكم، أنه في الحقيقة الإمارة باعتبار عندنا قطع بإصابة أكثر هذه الإمارات للواقع، فالباقي حكمان أو ثلاثة هذا لا يتنجز، الذي أمس بيناه بالتفصيل.
ولا مجال لتقييد الأحكام الواقعية بالظاهرية، الأولى بالثانية، لماذا؟ بحيث لا يكون الحكم الواقعي فعلياً عن عدم قيام الطريق عليه، وعندئذٍ لا يتنجز بالعلم الإجمالي، لماذا لا مجال لذلك؟ إذ لا ظهور لأدلة الطرق إلا في لابدية العمل بها، هكذا تدلل، لا تقول لنا هذه الإمارة انتبه أيها المكلف إذا لم أكن أنا الإمارة بين يديك فلا تعمل شيئاً، لا تقدم على العمل بأي وجه من الوجوه، يعني تحصر العمل بذاتها، الإمارة...
إذا لا ظهور لأدلة الطرق إلا بلزوم العمل بها، لا في حصر العمل بها لتصلح للتقييد لتلك الأحكام الواقعية، بحيث تكون تلك الأحكام الواقعية غير منجزة إلا في حالة قيام الإمارة عليها، بل كلام الشيخ الأنصاري ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ الدخول في مخمصة، الذي بيناه، التخلص من إشكال الدور، وهو قال بل يمتنع الحكم الواقعي بقيام الطريق عليه، إلا بتكلف لا مجال له في المقام، أشرنا إليه في مبحث القطع الموضوعي، لأنا قلنا الحكم لو اشترطناه قلنا هكذا: الحكم لا يتنجز إلا بالعلم به، ماذا يلزم؟ يصير العلم به قيداً في الحكم، والحال أن العلم متأخر عن الحكم، وهو لا يتنجز أي الحكم إلا بالعلم به، فيلزم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة، وهذا هو إشكال الدور، مع أن لازم ذلك عدم ثبوت الحكم في حق من لم يقم عنده  طريق، فليكن، يقول: هذا خلاف الإجماع من وجود الاشتراك بين العالم بالحكم والجاهل به، ذاك يقول أنا مكلف بأحكام واقعية بغض النظر أن علمت بها أو لم أعلم....
على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل، ولأجل هذا التزمنا ببطلان التصويب، قلنا: لأن الحكم قد يصيب ذلك الحكم الواقعي، يعني الظاهري، الإمارة، قد تصيب، وقد تخطئ، لكن أولئك الذين قالوا بأن الإمارات دائماً مصيبة، سميناهم ماذا؟ مصوبة، بعد...
والإشكال نمرة أربعة على الشيخ (يرحمه الله) أنه لا حاجة لنا أن نبحث مسائل الأصول العملية، لأننا في غنى عنه، إذ نعلم جازمين أنه لا تكليف منجز لدينا في حالة الشك، إلا بوجود إمارة أو طريق إليه وعليه، وهذا بعد ماذا؟ طامة من الطامات، ولازم ذلك ارتفاع البحث في الأصول العملية للعلم بعدم التكليف الفعلي في غير موارد الطرق، وحينئذٍ لا وجه للاهتمام بالأصول العملية، بل يلزم من ذلك عدم وجوب العمل بالحكم الواقعي، لو افترضنا، عاد هذا طبعاً اشويه يعني ما قاله، هذا الذي أنت يمكن أنك تناقش فيه، الذي أنت ناقشت فيه، يعني لأنه حصر، يقول: حصره معناه كذا، بس ليس قصده الحصر أنه يعني كذا، كما لا يخفى على الفطن اللبيب منكم، ليس معنى يقول إن الواقع لا يتنجز، يعني الواقع لا يتنجز يسمونه حصراً إضافياً، في حالة عدم طريق تفصيلي إليه، لاحظنا كيف، لكن هو الماتن يريد يوغل في الإشكالات على الشيخ الأعظم، وإلا واضح كلامه، عرفنا كيف، أو أشرحه أزيد؟
بل يلزمهم ذلك، عدم وجوب العمل بالحكم الواقعي لو علمنا به تفصيلاً من غير الإمارة، قطعنا به، من دون قيام طريق عليه، إلى غير ذلك مما لا مجال للإلتزام به من الإشكالات العويصة على الشيخ (قدس الله نفسه الزكية).
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
